ميثاق الحقوق والحريات النقابية 
والمطالب الاقتصادية والاجتماعيــة 

مقدمــة: 
ان اعضاء المؤتمر العام التاسع المنعقد في تونس في الفترة ما بين 7-10 يناير / كانون الثاني 1994 . 
- انسجاماً مع دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام الثامن للاتحاد وقرارات المجلس المركزي . 
- وانطلاقاً من الايمان الراسخ بالانتماء القوي للامة العربية وتراثها الحضاري ومصيرها المشترك وحتمية وحدتها وتضامنها في وجه التحديات دفاعاً عن وجودها ومستقبلها . 
- وايماناً بأن تكاتف وحدة القوى العاملة في الوطن العربي يمثلان احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية ، وان العمل ليس سلعة، وان من حق القوى العاملة في الوطن العربي ان تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق وكرامة الانسان العربي وان للعمال العرب الحق في السعي وراء رفاهيتهم وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. 
- وتعبيراً عن المسؤولية التي تنهض بأعبائها الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية في خلق وتدعيم القاعدة الاقتصادية العربية الصلبة وفي تطوير وتقدم المجتمعات العربية. 
- وايماناً من الطبقة العاملة وحركتها النقابية بدورها الخلاق في ارساء مقومات ومرتكزات الامن القومي للامة العربية على مختلف الاصعدة . 
- وادراكاً منها لاهمية وضرورة تهيئة السبل والمقومات لارساء الديمقراطية الحقة بمضمونها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتأكيد سلطة الشعب واطلاق واحترام الحقوق والحريات النقابية والحريات الاساسية العامة في مواجهة حالة التردي لاوضاعنا العربية واطلاق طاقات الجماهير لصنع الغد وارساء مبدأ سيادة القانون وحكم المؤسسات. 
- وتأكيداً لمبدأ الاعتماد الجماعي على الذات العربية بتنمية طاقاتها البشرية وتمكينها من استغلال ثرواتها الطبيعية والانسانية في اطار من التكامل الشامل للتحرر من التبعية للسوق الرأسمالية ومن التخلف بأشكاله المختلفة والحفاظ على القطاع العام وتطويره كأرضية لتحقيق التنمية الشاملة . 


- وايماناً بأن الانسان العربي العامل جهداً وفكراً هو صانع التنمية العربية وهدفها في الوقت نفسه ومن اجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل وبخاصة للشباب ، وحرصاً على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربي وضبط هجرتها للخارج وتوفير مقومات استعادة الموجود منها في الخارج وضمان مساواة العمال الوافدين العرب بالحقوق مع اخوتهم العمال الوطنيين . 
- وافساحاً للمرأة العاملة من ولوج العمل وتمكينها من الاسهام في تحقيق التنمية وفي تكافؤ الفرص والمساواة بالحقوق مع اخيها الرجل وايجاد المقومات اللازمة لتحقيق التوازن بين دورها كأم مسؤولة وعاملة منتجة . 
- واعمالاً للاتفاقيات العربية والدولية في مجال العمل والعمال وضرورة انسجام تشريعات العمل والضمان العربية مع هذه الاتفاقيات من خلال المصادقة عليها وتطبيقها ، كخطوة نحو توحيد هذه التشريعات . 
- وتأكيداً على الدور النضالي الذي تنهض بأعبائه الطبقة العاملة وحركتها النقابية على الصعيدين الوطني والقومي والدولي وتكريسه من اجل تحقيق الوحدة العربية في مواجهة الامبريالية والصهيونية الباغية واحقاق قضايانا العربية العادلة وفي مقدمتها تحرير فلسطين والاراضي العربية المحتلة ، والنضال من اجل نزع السلاح الشامل وتوطيد السلام والامن الدوليين وسلامة البيئة واستقرار علاقات دولية تقوم على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة لجميع الدول والشعوب . 
قرروا 
التزامهم الكامل بهذا الميثاق والنضال من اجل تحقيقه اقتناعاً منهم بأن ذلك ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال العرب وتطور وتقدم المجتمع العربي وتحقيق المصالح العليا للامة العربية وكفالة حرية الانسان العربي وكرامته وذلك على النحو التالي : 


الباب الاول 
الحقوق النقابية : 
اولاً- حق تكوين المنظمات النقابية والانضمام اليها : 
1.  يحق لأية جماعة من العمال العرب أياً كان القطاع الذي يعملون فيه وبغض النظر عن العرق أو الجنس او اللون ، او المعتقد السياسي والديني ان يكونوا فيما بينهم ودون اذن مسبق – منظمة نقابية ، او ينضمون اليها لكي ترعى مصالحهم وشؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين احوالهم المادية والمعاشية والاجتماعية ، وتمثلهم امام الجهات الاخرى وتسهم في رفع الكفاية الانتاجية ، وفي تحقيق خطط التنمية كما يحق للعامل الانسحاب منها . 

2.  يحق لكل منظمة نقابية ان تكون مع المنظمات النقابية المماثلة في مجال عملها نقابات عامة " الاتحادات المهنية " وللمنظمات النقابية في المحافظة " الولاية " "الواحدة " تكوين اتحاد محلي ، وللنقابات الحق في تكوين اتحاد عام على المستوى القطري. 
3. يحق للمنظمات النقابية الانضمام للاتحادات او المنظمات النقابية العربية او الدولية المماثلة او الاشتراك في تأسيسها في حالة عدم وجودها ولها الحق في الانضمام او الاشتراك في تأسيس الاتحادات الاقليمية والدولية التي لاتتعارض اهدافها مع اهداف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب . 
4. يحق لكل منظمة نقابية ان تصدر نظاماً اساسياً يتضمن اهدافها ، هيئاتها وطرق تمويلها وادارتها ، ويحق لها انتخاب قيادتها بحرية كاملة دون تدخل او تأثير من اية جهة حكومية او سياسية، كما تتمتع المنظمة النقابية باستقلالية كاملة في مزاولة انشطتها . 

5.  يحق للعمال العرب الذين يعملون في اقطار عربية غير اقطارهم ان ينضموا الى المنظمات القائمة في تلك الاقطار ، وان يتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات . 

6.  يجب على العمال العرب ان يتضامنوا مع المبادرين لتشكيل تنظيماتهم النقابية. 

ثانياً – حق مزاولة النشاط النقابي : 
1.  يحق للمنظمات النقابية مزاولة جميع الانشطة النقابية وخاصة الاجتماعات النقابية والمهرجانات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والعمالية، واصدار النشرات والقيام بجميع الانشطة الاخرى المتعلقة بالمهام النقابية . 
ثالثاً- حق الاحتفال بالأول من آيار : 
يحق للعمال العرب اقامة الاحتفالات السنوية بمناسبة الأول من آيار عيد العمال العالمي . 

رابعاً – حق الاضراب : 
1. يحق للعمال العرب القيام بالاضراب للدفاع عن مصالحهم . 

خامساً – حق المفاوضة الجماعية وابرام العقود : 
1.  يحق للمنظمات النقابية ان تقوم بأعمال المفاوضة الجماعية ، وابرام عقود العمل المشتركة وتنظيم اجراءاتها ونطاقها وآثارها . 
سادساً – حق المشاركة في التشريع : 

يحق للعمال ومنظماتهم النقابية الاشتراك والمساهمة بوضع التشريعات التي تتعلق بقضايا العمل والعمال بشكل متكافىء مع الاطراف الاخرى وعلى مختلف المستويات . 

سابعاً – حق التفرغ النقابي والاجازة الدراسية : 
1.  يحق للقادة النقابيين التفرغ في كافة مستويات للتشكيل النقابي ويكفل لهم القانون اجورهم وكافة حقوقهم . 
2.  لايجوز انهاء عقد عمل نقابي الا بحكم قضائي وبعد موافقة الجهة النقابية كما لايجوز نقل النقابي من مركز العمل الذي انتخب فيه اثناء ممارسة مهامة النقابية . 

ثامناً – حق حماية المنظمات النقابية : 

1.  لاتحل المنظمات النقابية الا من قبل مؤتمراتها او جمعياتها العمومية. 
2. حق المنظمات النقابية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تساعدها في تحقيق انشطتها واهدافها . 
3. حق المنظمات النقابية الدفاع عن مصالحها ومصالح عمالها امام جميع الهيئات القضائية وسواها . 

تاسعاً- حق وواجب العمال العرب تعزيز وصيانة وحدتهم النقابية على المستوى الوطني والقومي وفق مصالحهم الطبقية والقومية والانسانية. 

الباب الثاني 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : 
اولاً- التنمية والملكية : 
1. يحق للعمال العرب ومنظماتهم النقابية المساهمة في ادارة الاقتصاد الوطني وتخطيطه . 
2.  حق وواجب العمال العرب ومنظماتهم النقابية تعزيز قطاعات الملكية الاقتصادية والاجتماعية العامة وحمايتها والاستفادة من عوائدها وخدماتها . 
3.  يحق للعمال العرب النضال من اجل البناء والتقدم الاجتماعي وتحقيق مجتمع الوحدة والعدالة والديمقراطية . 

4. يحق للعمال العرب مجابهة التغلغل الاقتصادي الامبريالية الصهيوني والنضال من اجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد ومتكافئ والتصدي لكل اشكال الهيمنة . 
5. حق العمال العرب تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي. 

ثانياً – حق العمل : 
1.  يحق لكل مواطن عربي العمل بما لايتعارض مع احكام النظام العام، وله الحق في اختيار نوع العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته بدون أي تمييز في العرق والجنس والمعتقد ، وينظم القانون عمل النساء والاحداث ، بما يضمن عدم تشغيلهم بالاعمال المرهقة والضارة بالصحة والاخلاق . 
2. على الدولة ان توفر فرص العمل لمواطنيها من خلال اعتماد سياسات تنموية رشيدة تكفل الاستخدام الامثل للقوى العاملة والموارد الطبيعية وان تعنى بتنمية الموارد البشرية. 
3. يتساوى العمال العرب الوافدين الى الاقطار العربية للعمل مع العمال الوطنيين من حيث الاجر والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والحقوق الاخرى الممنوحة للعمال الوطنيين ومنحهم حرية التنقل والاولوية في العمل . 
4.  يحق للعمال العرب الوافدين تحويل مدخراتهم وضمان ممتلكاتهم وحقوقهم . 

ثالثاً – حق المساواة بين الرجال والنساء : 
1. يتساوى الرجال والنساء في ميدان العمل في الحقوق والواجبات وفي تكافؤ الفرص . 
2. يحق للعاملات ان يتمتعن باجازة الامومة واجازة الارضاع بكامل الاجر ، وعلى كل منشأة مهما كان عدد العاملات لديها ان تخصص داراً للحضانة خاصاً بها او بالاشتراك مع غيرها . 

رابعاً – الحق بالاجور والتعويضات والمكافآت: 
1.  يحدد الحد الادنى للاجر بما يضمن للعامل عيشاً كريماً يتناسب مع غلاء المعيشة والقدرة الشرائية . 
2.  يحق للعامل اجراً متناسباً مع الجهود والمؤهلات العلمية والخبرات الفنية كما يحق له العلاوات والزيادات والترقيات والتعويضات والحوافز الانتاجية . 
3. يتساوى العاملون من رجال ونساء في الاجر المتساوي للعمل المتشابه . 
4.  يحق للعمال زيادة في الاجور تتناسب مع غلاء المعيشة والارتفاع في الاسعار . 
5.  يحق للعامل المتزوج تعويضاً عائلياً عن زوجه واولاده ، ويحق للعاملة المتزوجة مثل هذا التعويض اذا كان زوجها عاطلاً عن العمل او غير قادر عليه . 

6. يحق للعمال نصيباً من الارباح التي تحققها المنشأة ويحق لهم تعويضاً عن الاختراع والابتكار ورفع انتاجية العمل . 

خامساً – الحق في الاجازات وتحديد ساعات العمل : 
1.  يحق للعمال اجازة سنوية مدفوعة الاجر لاتقل عن ثلاثين يوم. 
2. تحدد ساعات العمل الاسبوعية بأربعين ساعة كحد اقصى ، ويحق للعاملين الذين يقومون بأعمال خطيرة او ضارة بالصحة او في اماكن نائية تعويضاً اضافياً لقاء ذلك . 
3.  يحق للعمال واسرهم الاستفادة من دور الراحة والاستجمام بالمجان او بأجور رمزية وكذلك للمتقاعدين والمعاقين منهم. 

سادساً – الحق في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية: 

1.  يحق للعمال الاستفادة من خدمات ومزايا الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية وحجم المنشآة التي يعملون بها . 
2.  يحق للعامل واسرته ومن يعولهم من الاصول الاستفادة من الخدمات الصحية ومستلزماتها بالمجان في الداخل او في الخارج عندما لاتتوفر امكانية العلاج في الداخل كما تتمتع المرأة العاملة واسرتها بنفس الحق اذا كان زوجها عاطلاً عن العمل او غير قادر عليه، كما يتمتع بهذا الحق المتقاعدون والمعاقون من العمال . 
3. يحق للعمال العرب المتنقلين للعمل في الاقطار العربية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية تأسيس صندوق عربي للضمان الاجتماعي يكفل لهم راتباً تقاعدياً عن الخدمات المتصلة او المجزأة التي امضوها في مختلف الاقطار العربية . 
4.  يحق للعامل العاطل عن العمل تعويض بطالة يؤمن له ولافراد اسرته ضروريات الحياة . 

سابعاً – الحق في السلامة والصحة المهنية : 
1.  يحق للعمال التمتع مجانياً بمستلزمات الوقاية التي تؤمن لهم الصحة والسلامة المهنية . 
2.  يحق للعمال العرب التعويض عن اصابات العمل والامراض المهنية كما يحق لاسرهم الاستفادة من التعويض اللازم في حالات الوفاة. 
3. يحق للعمال العرب اجازة صحية مدفوعة الاجر . 
4.  يحق للعامل وجبة غذائية مجانية خلال فترة العمل . 

5.  يخضع العاملون جميعهم للفحص الطبي الدوري المجاني حسب المهن والاختصاصات . 

ثامناً – الحق في التعليم والتأهيل والتدريب: 

1.  يحق للعمال التعلم والتأهيل والتدريب المهني كما يحق لهم اعادة التأهيل وفق مقتضيات التطور ، وتعتبر مدة التعلم والتأهيل والتدريب واعادة التأهيل جزءاً من عملهم مدفوع الاجر . 

تاسعاً – الحق في الاستشارة والمساهمة بالتسيير : 

1.  يحق للعمال الاطلاع على وضعية المنشآت التي يعملون بها ولهم الحق في ابداء الرأي وتقديم المقترحات . 
2. يحق للعمال الاستشارة والمساهمة بصنع القرارات بتسيير المنشآت.


الباب الثالث 
أولاً:  حق العمال العرب الدفاع عن حقوق العمال العرب المهاجرين وتعزيز التعاون معهم ومع المنظمات النقابية التي يعملون في اقطارها لصيانة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 
ثانياً:  يناضل العمال العرب على المستوى الوطني والقومي والعالمي من اجل حقوق الانسان والمساهمة في نشر السلام العالمي وتوطيد اركانه وفي حل المشكلات الناجمة عن تلوث البيئة ، وفي كل ما من شأنه ان ينشر السلام العادل والمساواة بين جميع الشعوب والمواطنين ويجنب البشرية اخطار الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية .
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